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ــا مصـــدر اضطهـاد لنــاالقانونية والناشطة النسوية منال داود .. تشـــريعاتـنـ   

    
 

اجرت الحوار/ سعاد البياتي

في لقاء خاص لملحق " اسرة ومجتمع" اكدت القانونية " منال داود"  ان نصوص الدستور الخاصة برعاية الاسرة 

..  والمرأة ليست الاحبرا على ورق، اذ لم تتحقق اية مساواة بين الجنسين في المجتمع مع استمرار سياسة العنف

واشارت الى ان عدم الجدية في اشراكها الفعلي في القرار السياسي يدل على خواء مايجري بحق المرأة، وانها 

بنظرالسياسيين ليست سوى رقم يكمل هيكلية الاحزاب والحقائب الوزارية والبرلمان. . ولفتت الى ان المرأة القانونية 

لانها تشعر بمدى المعاناة والظلم الواقع عليها، ومؤكدة ضرورة  افضل في الدفاع عن حقوق النساء بدهائها وحنكتها

توفير العمل للارامل واقرار ضمان صحي لهن ودور ايوائية لمن قهرتها الحياة اجتماعيا وماديا كي نضمن عيشا 

ها في كريما ومساواة وحياة اكثر امانا واطمئنانا . . فضلا عن محاور اخرى برزت فيها حقوق المرأة واهمية دور

..المجتمع

عانت المرأة العراقية منذ عصور من وطأة العادات والتقاليد التي فرضت عليها فما هي اثار تلك العادات *     

؟وانعكاساتها وخاصة في قانون الاحوال الشخصية 

ب قبل الدخول في الموضوع لابد لي من القول أن وضع المرأة في العراق تدهور بصورة خطيرة بسبب تعاق -

الحروب وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ما ادى الى سيادة الافكار العشائرية والعادات والتقاليد 

البالية الذي تحول الى انتهاكات صارخة توجهت جميعها نحو المرأة والدليل على  ذلك التدهور والانتهاكات لحقوق 

المحايدة. وثقته منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية  المرأة، يأتي من خلال المئات من الأدلة ومنها ما

الانتهاكات مخالفة صريحة للدستور والقوانين والالتزامات الدولية , صحيح ان الدستور العراقي المؤقت لعام  هوهذ

والطفولة ,كما على أن الأسرة نواة المجتمع وتكفل الدولة حمايتها ودعمها وترعى الأمومة  11ورد في المادة  1970

المواطنون سواسية أمام القانون , دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو  -على ما يلي: (  أ 19نصت المادة 

تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون ).كما تأكدت هذه  -المنشأ الاجتماعي أو الدين .  ب 

منه عبارة مؤقت غير أن هذه النصوص وغيرها من نصوص الدستور  الذي حذفت 1990المبادئ في دستور العام 

العراقي ذات الصلة ليست إلا حبرا على ورق , لا بل جرى مخالفتها وخرقها بصورة خطيرة من الناحيتين التشريعية 



 والواقعية حيث لم تتحقق أية مساواة بين الجنسين في المجتمع واستمرت سياسة العنف والاضطهاد ضد المرأة

العراقية بصورة منتظمة تستدعي تدخل المنظمة الدولية لوقف هذه الانتهاكات التي فاقت في بعض جوانبها القاسية 

سياسة القبائل  البدائية في إلغاء حقوق المرأة كبشر له حقوق إنسانية  ومعاملتها معاملة دونية دون مراعاة لكرامتها 

ط في قانون الاحوال الشخصية الذي ينظم علاقة الرجل بالمرأة وما ومشاعرها كانسانة وهذه الانتهاكات لم ترد فق

ينتج عنه من آثار قانونية كالزواج والطلاق والارث والنفقة والحضانة الخ . وان وردت في مجمل التشريعات 

دون تفريق بسبب  القانونية مثل  منع المرأة من السفر ( الذي يعد مخالفة دستورية وقانونية لمبدأ المساواة امام القانون

الجنس) وكذلك فقد جاء القانون المدني بانكار واضح لدور المرأة كنواة للاسرة فقد حرم القانون المدني الأم من 

حيث جاء مثلا ( ولي الصغير أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد  102الولاية على الصغير في المادة 

حكمة ).  ففي هذا النص إنكار واضح لدور الأم وهذا امر غير مقبول . ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته الم

بمواد قانونية تعد اهدارا لادمية المرأة مثل جريمة  1969لسنة  111وكذلك فقد جاء قانون العقوبات العراقي رقم 

كفل القانون حق الزنا والقتل بدافع الشرف حيث تعتبر ظاهرة جريمة القتل بدافع الشرف من الجرائم الخطيرة حيث 

من  41الرجل في غسل عاره بينما لم تحظ المرأة بالفرصة ذاتها حينما يكون الرجل هو الفاعل . كما نصت المادة 

على أساس أن ….) تأديب الزوج زوجته  -1قانون العقوبات العراقي مايلي :لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا للحق 

لحق مقرر قانونا للزوج فقط دون الزوجة وله أن يضربها كجزء من التأديب التأديب من الزوج للزوجة هو استعمال 

ويهجرها كذلك وهو ما يتنافى وحقوق الإنسان والآدمية والقيم الإنسانية .فالضرب هو سوء معاملة  وعنف لا يجوز 

تكابها . اما اللجوء إليه كوسيلة من أي طرف ولأي سبب كان وهو يعد جريمة يستحق الفاعل العقاب إذا ثبت ار

بالنسبة لقانون الاحوال الشخصية فلم يكن مختلفا عن القوانين التي ذكرناها في غمط لحقوق المرأة واهدار لانسانيتها 

.رغم ماجرى عليه من تعديلات كثيرة

؟هل القانون يفشل في حماية المرأة ؟ واين مشروع قانون حماية المرأة * 

جحفة في حقوق المرأة وقصورها عن توفير الحماية لها ومساواتها بالرجل يبقى مع وجود التشريعات الحالية الم -

القانون مصدر اضطهاد للمراة ومعاناتها من الظلم وضياع لحقوقها لذلك فقد تنبهت وزارة الدولة لشؤون المرأة الى 

مع قاضي المحكمة هذه القضية وشرعت باعداد مشروع قانون لحماية المرأة من العنف الاسري وذلك بالتنسيق 

التمييزية في وزارة الداخلية، وخبراء في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، وبدأ الاعداد 

لمشروع القانون بما لايتقاطع مع قانون العقوبات، وبما يضمن حماية للمراة. وقد تم الاقتراح على لجنة اعداد 

شرطة نسائية تتولى حماية المرأة من العنف ضمن القانون، مشيرة الى ان رأي  مشروع قانون حماية الاسرة تشكيل

وزارة الداخلية كان باتجاه تشكيل مراكز حماية الاسرة تابعة الى الداخلية وتديرها نساء، وبسبب عدم توفر البنايات تم 

و تحفيز النساء للتوجه الى وضع حمايات الاسرة في مراكز الشرطة.  ان الهدف من انشاء مراكز حماية الاسرة ه

.مراكز العدالة لتقديم شكوى ضد معنفيها والحد من ظاهرة الايغال باستخدام العنف ضد النساء

القانون العراقي الحالي يعطي للزوج الحق بتعدد الزوجات وغالبية الزوجات يوافقن بإرادة مكرهة او يتعرضن * 

؟وانواعه اجتماعيا  الى ضغوطات .. كيف نحمي المرأة من هذا العنف

إن االله تعالى شرع التعدد ولم يجعله أصلاً لبناء الأسرة، ولا قاعدة يجب على كل رجل التزامها، ولا مكرمة ينبغي  -



أن يشتمل عليها كل بيت، وإنما شرعه سبحانه درءاً لمفسدة تصيب الضعاف من النساء، إما ليتمهن أو لغير ذلك من 

بعض الأزواج، قال تعالى في سورة النساء ( وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا الأسباب، ورفعاً للحرج عن 

 (ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فأن خفتم ان لا تعدلوا فواحدة

. اما فقد حددت  الآية الكريمة  الحد الاعلى والادنى في الكم ، فالادنى الزوجة الواحدة والاعلى هو الاربعة في الكم

في الكيف فقد اشترطت الاية الزواج من امهات اليتامى والاطفال الذين لامعيل لهم وليس الكيف للاستمتاع والرغبة 

كما يعتقد البعض،  وهم عن انسانية المرأة بعيدين. وهو أمر آلهي ملزم لا يجوز اختراقة تحت اية ذريعة. وحددت 

در والاستطاعة، فان لم يتمكن الرجل من الاعالة كما في النص القرآني الاية الكريمة ان الزواج لا يتم الا على الق

(ان لا تعدلوا) أي ان لم تستطيعوا اعالتهم فواحدة، وهي اقصى حالات الانسانية في احترام المرأة من العوز 

.الوحاجة

نجاب بعد التأكد من لكن الاسلام لم يمنع من التعددية الزوجية في حالات الضرورة كالمرض او العجز او عدم الا

الحالة المرضية. لأن الزواج المتعدد في الاصل من اجل الايتام ورعايتهم خوفا عليهم من التسيب والضياع

هنا يضع القرآن الكريم حالة الاحترام والتقدير للمرأة، لا كما يدعي اصحاب نظرية ذكورية الرجل المتفوقة اليوم 

بعقولنا بحاجة الى تعديل قانوني كما في الدول المتحضرة التي تحترم انسانية  خارج النص الديني، انها اوهام ألصقت

.الانسان دون تفريق

المرأة العراقية محرومة من حرية الحياة وبتفاوت بين محافظة واخرى .. اين قانون المساواة وهي تعاني من * 

؟ الاضطهاد والظلم والحرمان في الحقوق

في ديباجته ضرورة إيمان جميع الدول الأعضاء بالحقوق الأساسية للإنسان وتساوي  يؤكد ميثاق الأمم المتحدة -

الرجل والمرأة في جميع المجالات . وتنص المادة الأولى من الميثاق ، أن لا تمييز بين الرجال والنساء بسبب الجنس 

.ية لجميع أفراد المجتمعأو اللغة أو الدين ، وتؤكد المادة ذاتها ، ضرورة تعزيز احترام الحريات الأساس

كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأ المساواة بين الجنسين ، و أن جميع أفراد المجتمع يولدون أحرارا 

.ومتساويين في حقوقهم الإنسانية

ة غير بدورها أكدت المؤتمرات الدولية العديدة التي تناولت موضوع حقوق المرأة ، ضرورة تمتعها بحقوقها كامل

منقوصة دون أي تمييز بينها وبين الرجل في الحقوق وتكافؤ الفرص في العمل . وقد جاء الدستور العراقي الحالي 

موافقا لميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، الا ان جميع هذه القوانين والمؤتمرات بقيت حبرا جف 

قيقي له في القوانين والتشريعات النافذة وهذا مابينته في الاسئلة التي على ورق لم تر الشمس ولم يجد التطبيق الح

 ،طرحتيها علي من قبل ..  ومع الدعوات الكثيرة والمتكررة التي يطلقها البعض عن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل

نت المرأة تتمتع بحقوق فان هذه الدعوات التي تتصف بالنبل ظاهريا ، تخلو من هذه الصفة في حقيقة الأمر ، فقد كا 

كثيرة ، لا تتمتع بها الآن في ظل التشريعات الحالية وحتى التشريعات والقوانين القليلة جدا والتي انصفت المرأة لم 

.تجد طريقها الى التطبيق

يير ان تحرير المرأة والقضاء على النظرة الدونية اليها يكون بتثقيف المجتمع  ثقافة ترفع من شأن الأفراد  وتغ 

مفاهيمه البدوية القبلية وتقضي على التمييز بينهم بسبب الجنس او الدين او القومية ، وإنما تنظر الى الإنسان 



.المرأة  تلك النظرة التي تعطيها  حقها  من التقدير والاحترام وبالأخص

متذبذبة او معدومة .. هناك شريحة كبيرة من الارامل والمطلقات مازالت اوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية * 

؟كيف السبيل الى انصافهن 

ليون أرملة عراقية كفاحا يوميا من أجل إعالة أبنائهن بعد أن فقدن أزواجهن جراء الاحتلال يعيش أكثر من م -

الأميركي للعراق وما نتج عنه من انفلات أمني وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتحاول اللجنة 

خلال العمل على إيجاد مورد رزق ثابت يحقق الدولية للصليب الأحمر الدولي مد يد العون لهذه العائلات الميتمة من 

وكذلك كثرة الضغوط الاجتماعية على الأرامل، خاصة الشابات في مقتبل العمر، وهن يعشن ،  لها بعض الاستقرار

.في مجتمع محافظ كالمجتمع العراقي. بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ية وضعف أو انعدام الرعاية الحكومية لهن يدفع بهن وبأطفالهن , إن ارتفاع عدد أطفال الأرامل وضعف حالتهن المال 

:بعد عجزهن من الحصول على عمل يساعدهن على العيش الكريم إلى الحالات التالية

*ممارسة السرقة التي تضعهم في خانة الجريمة وتدفع بهم على مواقع قوى الجريمة المنظمة  

من النساء أو من الأطفال من البنات والأولاد إلى بيع أجسادهن للحصول  الحاجة الماسة التي تدفع بعدد غير قليل*

.على لقمة العيش للعائلة  

التسول في الشوارع وعلى مقربة من الجوامع والمساجد أو مراقد الأئمة من شيعة وسنة , سواء أكانت الأم ذاتها أم *

.أطفالها

رهابيين الذين يستخدمونهم لأغراضهم الإرهابية سقوط بعضهن أو أطفالهن من أعمار مختلفة تحت رحمة الإ*

.المختلفة

كما إن البعض من العائلات يجبر على بيع بعض أعضاء أطفالهم مقابل الحصول على مبلغ يغطي حاجتهم لبعض *

.الوقت

حصول عمليات اختطاف واسعة لأطفال الشوارع من أولاد وبنات من جانب قوى الجريمة المنظمة للحصول على *

ة من عائلات الأطفال أو تهريب الأطفال وبيعهم للدول المجاورة حيث يستخدمون لأغراض مختلفة بما في ذلك فدي

انتزاع أعضاء معينة من أجسامهم لبيعها لمن يحتاج إليها , أو استخدامهم لأغراض الجريمة المنظمة في مناطق 

.أخرى

مدني والبرلمان كجهة تشريعية ومؤسسات الدولة كافة ان هذه المشكلة تحتاج الى تضافر جهود مؤسسات المجتمع ال

من اجل ايجاد حلول جزئية ولا اقول جذرية لهذه المشكلة التي يتزايد حجمها بازدياد المعاناة التي تتعرض لها فئة من 

:فئات المجتمع وبالاخص المرأة .. وهي

. بكرامة تأكيد ضرورة توفير العمل للمرأة الأرملة القادرة على العمل للعيش

.توفير راتب شهري كمساعدة اجتماعية للمرأة الأرملة غير العاملة يضمن لها الحد المناسب للعيش الكريم*

.ضمان مساعدة شهرية لكل طفل حتى بلوغ سن الثامنة عشرة يكفل له ولعائلته العيش الكريم*

الهن في عمر العمل بما يسهم في توفير دعم تشكيل جمعيات إنتاجية واستهلاكية تشرك فيها النساء الأرامل وأطف*

.العيش الكريم لهن ويساهم في توفير المنتجات أو تصريف السلع لصالح الاقتصاد الوطني



.إقرار الضمان الصحي المجاني للأرملة وأطفالها حتى سن الثامنة عشرة ما دامت في حالة استمرار الترمل*

في الإقليم يكون مسؤولاً عن متابعة قضايا الأرامل ومساءلة إيجاد مكتب خاص في مجلس النواب في بغداد أو *

.الحكومتين عن إجراءاتهما في مساعدة النهوض بأحوال الأرامل وأطفالهن

.المساهمة في دعم المنظمات التي تهتم برعاية المرأة الأرملة ورعاية أطفال المرأة الأرملة

شاريع صغيرة خاصة تسهم في توفير العيش الكريم والمستقل دعم البنوك التي تقدم قروضاً للراغبين في إقامة م*

.للعائلة , وخاصة للنساء الأرامل للنهوض بأحوالهن المعيشية

توفير دور خاصة للنساء الأرامل اللواتي يتعرضن لمصاعب حياتية كبيرة أو يقعن تحت هيمنة قوى الجريمة *

المنظمة أو ابتزاز الرجال .. الخ

لضمان الاجتماعي والضمان الصحي بدعم من الحكومة وخاصة للعائلات الفقيرة والنساء اصدار تشريع عام ل*

.الأرامل بما يسهم في تأمين عدالة اجتماعية

؟هل المرأة العراقية فاشلة سياسيا *

ات لقد كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، وكثرت العناوين والمسمي -

التي تهتم بشؤونها وإما الأحزاب السياسية فأنها لم تهمل ذكر المرأة ولم تعف نفسها من مهمة الدفاع عنها ، ولكن 

اغلب ذلك كان يتم من باب سد الذرائع وإسقاط الفرض او من باب التزويقات الكلامية لأجل تجميل الصورة في أعين 

ائج الذي جاء ملوحا بضرورة التغير والاهتمام بدور المرأة واشراكها الآخرين او في أحسن الأحوال مماشاة للتيار اله

في العملية السياسية وإما الدليل على صورية ما يجري وشكليتها فهو : ضعف المنظمات والجمعيات التي تهتم 

ة العراقية في بشؤون المرأة وعدم الجدية في اشتراكها الفعلي في صنع واتخاذ القرار السياسي، ان واقع مشاركة المرأ

العمل السياسي في العراق وللاسف ماهو الا مجرد رقم يكمل هيكلة الأحزاب والتشكيلة الوزارية أو البرلمان الذي 

يعد اهم مؤسسة سياسية تشريعية  كونها تمثل الشعب , ومشاركة المرأة في البرلمان العراقي تزيد على الثمانين 

الكتل السياسية داخل قبة البرلمان وحتى في ما يخص قضايا المرأة  عضوة لا دور يذكر لهن في صخب ومساجلات

العراقية , لا بوادر تشير الى دورهن في هذا الجانب وإن تقدمن بمشروع يخص الأرامل والأيتام وبقية قضايا المرأة 

ذه القضية في الاخرى  فإنه سيؤجل وإن أقره البرلمان فأنه سيتعثر في احدى الوزارات لإن هناك ماهو أهم من ه

العراق . فأغلب عضوات البرلمان يعملن في دائرة ارادة الحزب أو الكتلة التي تنتمي اليها , والخلل هنا لايعود الى 

كفاءة البرلمانية أو ضميرها بقدر ما يعود الى إيمان وقناعة الأحزاب السياسية العراقية بدور المرأة وقدرتها على 

بالمئة من العمل السياسي من حصة المرأة 25مثبتة في الدستور العراقي تنص على  العمل السياسي فرغم وجود فقرة

العراقية، الإ إن أغلب الأحزاب السياسية التفت على هذه الفقرة وحاصرت المرأة بأيديولوجية ومصالح هذا الحزب او 

ة على زعماء الكتل البرلمانية ذاك .. كما ان  لضعف المرأة البرلمانية العراقية وفشلها في فرض شخصيتها القيادي

.وعلى الناخب العراقي من قبله الاثر الكبير في فشلها سياسيا

ومن الأمثلة هي أننا لم نرصد المرأة البرلمانية زعيمة لأي تكتل برلماني على الإطلاق بل لم تكن حتى الشخصية -

نائبة برلمانية  37طوة التي أقدمت عليها نحو الثانية في هذه التكتلات ولم تتزعم انشقاقات ولم تسهم بها، اما الخ

.بتشكيل كتلة برلمانية نسوية فقد كانت تجسيدا لفشل البرلمانيات وتكريسا للنظرة الدونية للمرأة داخل البرلمان



المرأة القانونية تناضل من اجل حقوق الاخرين لاسيما في دور القضاء .. وتعتمد اكثرالنساء في قضاياهن على *

ميات، هل لان النساء يدركن معاناة بعضهن البعض ويستطعن التفاوض بشؤونهن ، ومن ثم استرجاع المحا

؟ حقوقهن من مخالب الازواج بواسطة المحاميات وليس المحامين .. هل هذا صحيح

نفسها هذا صحيح جدا فليس افضل من المرأة احساسا بمعاناة امراة مثلها وقد تكون تلك المحامية قد مرت بالظروف -

فنجدها تقاتل وبشراسة من اجل اعادة الحقوق السليبة لامرأة من انياب رجل قسى عليها وغمط حقوقها وظلمها لذلك 

.سوف تكون  اقدر على استرجاع تلك الحقوق بكل السبل القانونية وبدهاء الانثى تارة وحنكة المحامية تارة اخرى

المبكر والطلاق المبكر؟كيف تنظرين الى الحالات الكثيرة من الزواج *

لنأخذ اولا حالة الزواج المبكر واسبابها حيث أن ظاهرة الزواج المبكر هي أحد مظاهر العنف ضد الفتاة والمقبول  -

اجتماعياً وبكثرة في القرى والأرياف، وقد أصبحت ظاهرة شائعة ومنتشرة في المدينة ايضا بصورة تلفت أنظار 

رة ان أغلب العائلات ترغب بتزويج بناتها وأولادها في سن مبكرة ويعللون ذلك بوجود الباحثين المهتمين بشؤون الاس

الظروف التي تعصف بالمجتمع العراقي ، ومن جهة نظرهم بأن تزويج البنات في سن مبكرة تأتي من باب المحافظة 

ع المادي لدى العائلة، لذا عليها والتخلص من مسؤوليتها في هذه الظروف الصعبة والتي قد تكون نتيجة لتدني الوض

تلجأ العائلة الى تزويج بناتها للتخفيف عن كاهلها، أو هروباً من مسؤولية تحمل تربية وتوجيه الفتاة، وفي الريف 

غالباً يتم الزواج المبكر بسبب الاحتياج للأيدي العاملة أو قد يكون هناك زواج البدل أو ضحية زواج العشائر أو 

اخر  لدى العديد من الأسر حول زواج البنت المبكر، وهو ما يجعل هناك تقاربا بين الأم  الفصل  وهناك اعتقاد

وأطفالها في السن، وبالتالي يقرب من درجة التفاهم، والتعامل بينهما أي أن الزواج المبكر له أسباب اقتصادية أو 

.ثقافية أو اجتماعية أو أعراف وموروث اجتماعي

بكر فمن  المتعارف عليه أن الطلاق يتم عادة بعد فترة لا بأس بها من الزمن، أيَ بعد اما عن اسباب الطلاق الم

محاولة التعايش بطرق وأساليب متعددة، عسى يتم التوصل لحل هذه الخلافات وتجاوزها، وإلاَ فالانفصال هو الحل. 

الأشهر ربما، وهذه ظاهرة مرعبة أما اليوم فقد بتنا نرى حالات مستعجلة ومبكرة من الطلاق بعد زواج لم يتجاوز 

لأنها تعبر عن خلل ما في نظرة الشباب من الجنسين لبعضهما ولطبيعة العلاقة الواهية الواهمة التي يقوم على 

إضافة إلى أنها تخلخل بنية المجتمع بسبب ما تتركه من آثار اجتماعية سلبية على عائلتي  -أساسها هذا الزواج..!!

ون قد خلخلت البنية النفسية لكلا الزوجين  نتيجة عدم الفهم الصحيح لمفهوم ومسؤوليات الطرفين، وقبل ذلك تك

الزواج والذي تمَ بالدرجة الأولى لتفريغ شحنات الحب المزعوم والهوى الزائف المقيد والممنوع اجتماعياً وأخلاقياً 

ا ذكرت آنفا فقد  بات الطلاق المبكر خارج زواج شرعي معلن.  فان اول اسبابه أي الطلاق هو الزواج المبكر وكم

شائعاً في العراق في السنوات الأخيرة حتى وصل إلى أعلى مستوياته بحسب الإحصاءات الأخيرة للمحاكم التي أكدت 

. فالوضع الاقتصادي الذي كان سبباً رئيساً للطلاق في 2003أن النسب تضاعفت إلى أضعاف ما كانت عليه في عام 

.م إلى المركز الثاني وتصدر الزواج المبكر قائمة الأسبابالسابق تراجع اليو

على من تدافعين كحقوقية عن الزوج ام الزوجة .. واي القضايا الاسرية تلفت انتباهك وتثير فيك حماس الدفاع *

؟عنها

معنى انني ان شرف مهنة المحاماة وقسمها يحتمان علي ان ادافع عن الحق واتحراه في اي قضية اتوكل فيها وليس -



امراة فاني اقف مع الزوجة كوننا من نفس الجنس في حال كانت الاخيرة مذنبة ومقصرة تجاه زوجها، فمهمتي انا 

القضاء الواقف اعادة الحق لاصحابه وان ثبت تقصير الزوجة فيتحتم علي حينئذ اسداء النصيحة لها وتوعيتها الى 

له اثر في تهديم اسرة وتشريد اطفال وتفكيك مجتمع باسره، اما الخطر المحدق الذي ستقدم عليه وهو الطلاق لما 

مايثير حماسي في القضايا الاسرية فهي قضايا نفقة الأطفال والحضانة لما تثيره في نفسي من عاطفة واصرار على 

دها تقيم اكمالها ولو على نفقتي الخاصة فيال فرحتي عندما اسمع دعوة ام اضناها التعب بعد حصولها على نفقة لاولا

.بها اودهم او اسمع نشيج طفلة ترتمي بين احضان امها بعد طول غياب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


